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طبیعة مسؤولیة الفرد الجنائیة عن إرتكاب الجرائم الدولیة

*عبدالأمیرعبدالحسن إبراھیم.د.م

المستخلص
الدولیة من یحتل الفرد مكانة مھمة في ظل القانون الدولي الإنساني بعد أن تحولت المسؤولیة الجنائیة 

.الذي كان یلزمھا بالتعویض حسب ،إلى الشخص الطبیعي - الدولة -الشخص الاعتباري 
وقد أدى ھذا التحول إلى تحمیل الشخص الطبیعي المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جمیع تصرفاتھ إن 

.أدت إلى وقوع جرائم حرب 
لى رؤوساء الدول والقادة العسكریین الذین ویكتسب تحدید المسؤولیة أھمیة أكبر عندما یتم توجیھھا إ

.لھم سلطة إدارة آلة الحرب
ویترتب على المسؤولیة الجنائیة الدولیة تنفیذ نصوص عقابیة تتفق مع ھدف المجتمع الدولي الرامي 

.إلى وضع حد للجرائم عن طریق إیقاع عقوبات رادعة ضد كل من یقدم على ارتكاب ھذه الجرائم 
دور المنوط بالمسؤولیة القیام بھ محدد في التشریعات الوطنیة المختلفة ، إلا أن ھذا وإذا كان ھذا ال

الدور بدأ یكتسب بعد أكثر أھمیة وخصوصیة في مجال القانون الدولي الإنساني بعد أن تشكیل عدد من 
مة الجنائیة المحاكم الجنائیة الخاصة كمحكمتي یوغسلافیا و رواندا ، وبعد أن دخل النظام الأساسي للمحك

.الدولیة حیز النفاذ
إن كل ذلك قد دفع المجتمع الدولي إلى الاھتمام بتنظیم لعلاقات الدولیة  وتطبیق الإتفاقیات في نطاق 
القانون الدولي الإنساني واحترام أعراف وقوانین الحرب خلال نشوب النزاعات المسلحة، الأمر الذي ینتج 

الدولیة للقادة  وایقاع العقوبات الرادعة بحق  من یرتكب فعل یخالف فیھ معھ تحدید المسؤولیة الجنائیة 
.القوانین الدولیة

.ومبحثین  وخاتمة ةھذا وقد وزعنا ھیكلیة البحث على مقدم
وناقشنا فیھ تقریر المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد بناء على أوامر صادرة عن : المبحث الأول

.الرؤوساء 
بحثنا في آلیات تنفیذ المسؤولیة الجنائیة الدولیة من خلال الإتفاقیات الدولیة : لثاني وفي المبحث ا

وعن طریق القضاء الوطني أو القضاء الجنائي الدولي باعتبار ولایة الأخیر تكمیلیة أي لا تنعقد لھ الولایة 
إلى ئم الدولیة وانتھینا كما وتناولنا في ھذا المبحث موقف المشرع العراقي من الجرا. القضائیة ابتداءً

عرض نماذج حدیثة للمحاكم الخاصة كالمحكمة الخاصة بلبنان وإحالة أحداث دارفور في السودان إلى 
المحكمة الجنائیة الدولیة اللتین جاء النظر في القضایا المحالة الیھما بموجب قرارین منفصلین لكل منھما 

.صدرا عن مجلس الأمن 
لیھ من امنت أھم الأفكار التي تضمنھا البحث وما تم التوصل وخلص البحث إلى خاتمة تض

.استنتاجات
، المحكمة الجنائیة الدولیة، قوانین الحرب القانون الدولي الأنساني:الكلمت المفتاحیة

____________________
كلیة الحكمة الجامعة*
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:مقدمة

المجتمع الدولي الذي وجھ جل نشاطھ مع تطور قواعد القانون الدولي أصبح الفرد یشكل محور اھتمام 
لحمایة حیاتھ وحمایة حقوقھ الخاصة حیث أصبح من مقاصد الأمم المتحدة الرئیسة وغدا موضوعاً لا یمكن 

.أن تتجاوزه المؤتمرات والمعاھدات الإقلیمیة و الدولیة على حد سواء

یتمثل الھدف الأساسي للقضاء الجنائي الدولي في محاكمة كبار مجرمي الحرب من القادة والرؤساء 
.عما یقترفونھ من جرائم ذات خطورة شدیدة علي المجتمع الدولي بأسره

وھؤلاء القادة لا یرتكبون الجرائم بأنفسھم، بل ھم الذین یأمرون أو یخططون أو یحرضون أو یسھمون 
ل أو بآخر في ارتكابھا، الأمر الذي یعني أن القانون الجنائي الدولي یعرف نظام المسئولیة الجنائیة بشك

، أم فاعلین غیر ) مباشرین(المباشرة للقادة بكافة صورھا، أي سواء أكان ھؤلاء القادة فاعلین أصلیین 
إسھام، أو مساعدة، أو أي مباشرین ارتكبوا الجریمة عن طریق الغیر، أما بأمر منھم، أو تحریض، أو 

.شكل  الارتكاب

، إذ یمكن مساءلة القادة جنائیاً عن الجرائم ىوتتخذ المسؤولیة الجنائیة الدولیة المباشرة للقادة صورا شت
الدولیة التي یرتكبونھا أو یأمرون بارتكابھا، ویمكن أیضا تحمیلھم المسؤولیة الجنائیة عن الإسھام في 

ئم، أو تسھیل ارتكابھا، أو المساعدة، أو التحریض علیھا، كما یمكن ملاحقتھم قضائیا ارتكاب ھذه الجرا
.بسبب التخطیط لارتكاب تلك الجرائم أو التحریض علیھا أو الاتفاق علیھا أو مجرد الشروع في ارتكابھا

ریمة، سواء وتتحقق المسؤولیة الجنائیة المباشرة للقادة، إذا كان لھم دور أساسي في ارتكاب الج
.بإصدارأوامر مباشرة كتابیة أو شفویة، أو الإسھام فیھا بتحریض، أو مساعدة، أو اتفاق، أو شروع

وعلى ذلك، فإن صور المسئولیة الجنائیة المباشرة للقادة تتمثل في المساھمة الجنائیة الأصلیة 
).المشروع الإجرامي المشترك(والمساھمة الجنائیة التبعیة، والاتفاق الجنائي، أو ما یطلق علیھ 

للمساءلة الجزائیة الدولیة لإن الإنسان الذي ھو موضع إھتمام الجماعة الدولیة ، ھو في المقابل مح
عند اقتراف جرائم بحق المجتمع الدولي، وأن ذلك لایمكن أن یتحقق إلا من خلال وضع قواعد قانونیة 

، دولیة ملزمة لجمیع الدول والأفراد على حد سواء بصرف النظر عن مراكزھم من حیث القوة أو الضعف 
.أو الجنس أو اللون أو العرق أو الدین

عدم الخلط بین القانون الدولي العام والقانون الجنائي الدولي ذلك لأن الدولیة في الأول تنحصر في وینبغي 
العلاقات الدولیة بینما الدولیة في الثاني تتجاوز الحد الذي یتوقف عنده القانون الدولي العام لیكون ھناك 

نونیة تحدد بالنص الأفعال التي تعدھا جرائماً الفرد الذي قد یكون جانیاً أو مجنیاً علیھ استناداً إلى قواعد قا
.دولیة ، والجزاءات التي تترتب على ارتكابھا 
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الأولبحثالم

ساءوتقریر المسؤولیة عن تنفیذ أوامر الرؤ

لم تعد علاقة بین الدول وحدھا، أي مسؤولیة دولة تجاه دولة أخرى، من المعلوم أن المسؤولیة الدولیة
وإنما ظھرت ھناك صور أخرى للمسؤولیة، منھا المسؤولیة الجنائیة الفردیة على المستوى الدولي عن 
الجرائم الدولیة المرتبطة بحقوق الإنسان ومن ھنا یساھم نظام المسؤولیة الجنائیة الدولیة في تعزیز احترام 

وق الإنسان، وتنفیذ أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال قمع ومنع الانتھاكات الخطیرة حق
.الموجھة ضد ھذه الحقوق

وقد ساھم الترابط بین الجھود الساعیة إلى تدویل المسؤولیة الجزائیة، وإیجاد نوع من الحمایة لحقوق 
ولین عن انتھاكات حقوق الإنسان من العقاب إلى إیجاد الإنسان على المستوى الدولي، وعدم إفلات المسؤ

جرائم ذات طابع دولي نظمت بموجب اتفاقیات دولیة فقد ذكرت حقوق الإنسان في المیثاق أو الدیباجة 
ثماني مرات والسعي إلى حمایة حقوق الإنسان من مقاصد الأمم المتحدة، ومن ثم ظھرت جرائم دولیة 

لمحاكم الجنائیة الدولیة على قمع ومنع ارتكابھا ، حیث تعاقب كل من ینتھك مرتبطة بھذا الموضوع تعمل ا
حقوق الإنسان، وبالتالي عدم تركھم دون عقاب، وكذلك ردع من تسول لھ نفسھ انتھاك حقوق الإنسان، 

.وبذلك یتحقق الأثر المانع للاعتداء على تلك الحقوق 
أو التدرج الرئاسي الذي یقوم على اساس خضوع كل یعد مناط الخضوع والطاعة للرؤساء ھو السلم 

.طبقة لما یعلوھا من طبقات وھذه الرابطة تجد اساسھا في واجب طاعة المرؤوس لرؤوسائھ
وتقتضي ظاھرة التسلسل الإداري أن یلتزم الموظف الادنى مرتبة في السلم الاداري بقرارت الرؤساء 

ولفكرة التدرج أھمیة كبیرة إذ أنھا تخلق التمایز بین طبقتي الذین یشغلون الدرجات العلیا واوامرھم، 
الرؤساء والمرؤوسین وتبرز علاقة التبعیة والسلطة الرئاسیة، وھي ضمانة معترف بھا للرؤساء الإداریین 

)1(.ینظمھا القانون لیوفر وحدة العمل وفعالیتھ واستمراریتھ

وتعد السلطة الرئاسیة الوجھ المقابل للتبعیة الاداریة وھي تقرر بدون نص وبشكل طبیعي غیر انھا من 
)2(.جانب آخر ترتب مسؤولیة الرئیس عن اعمال مرؤوسھ وبالتالي عدم امكانیة تھربھ من ھذه المسؤولیة

وة فھي تتأثر بصاحب إلا أن ھذه السلطة لا یمكن ان تكون مطلقة ولیست على درجة واحدة من الق
وعلى ذلك نجد ان المشرع لاسیما الدولي  . السلطة ومركزه في السلم الاداري ونوع وظیفتھ التي یمارسھا

یحرص على تقریر مسؤولیة الرئیس عن أعمال مرؤوسھ الخاضعین لسیطرتھ وإمرتھ حتى ولو لم 

إسناد فعل لأحد أشخاص القانون الدولي ، سواء كان ھذا الفعل یحظره القانون الدولي أو لایحظره ، " المسؤولیة الدولیة تعني
قتضي توقیع  جزاء دولي معین ، سواء أكان ھذا الجزاء مادام قد ترتب علیھ ضرر لأحد أشخاص القانون الدولي، الأمر الذي ی

".ذا طبیعة عقابیة أم كان ذا طبیعة غیر عقابیة
مریم  ناصري ، فعالیة العقاب على الانتھاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ، دار الفكر الجامعي ، : ینظر في

.118، ص 2011الأسكندریة ، 
. 49، ص 1970الوجیز في الادارة العامة ، دار الفكر العربي ، القاھرة،  –سلیمان محمد الطماوي . )1(
:للمزید ینظر في. 104، ص 1986الوظیفة العامة وادارة شؤون الموظفین ، بیروت ، –فوزي حبیش . )2(

ن والإبادة والجرائم ضد الإنسانیة ، دار النھضة حسین حنفي عمر ، حصانات الحكام ومحاكمتھم عن جرلئم الحرب والعدوا
.88، ص2006العربیة ، القاھرة ، 
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جب السیطرة والإشراف المناسبین یبرر فإخلال الرئیس بوا. یرتكبواجرائھم تنفیذاً لأوامره بصورة مباشرة
)1(.ماساءلتھ في ھذا الخصوص

والحق ، أنھ یمكن القول أن لیس ھناك موضوع من موضوعات القانون الجنائي آثار من الجدل ما 
أثاره موضوع أوامر الرؤساء كسبب للإباحة، فعقدت في ھذا المجال الكثیر من الندوات والمؤتمرات لبحث 

ور في ھذا المجال ووضع الحلول المناسبة لھا وعقدت ندوات كثیرة للتخفیف من سطوة المشاكل التي تث
الاوامر العسكریة والتوفیق بین مقتضیات الإنضباطوالأحترام الواجب للقانون وإدخال المبادئ الدیمقراطیة 

نسبة مؤتمر دولى لبحث الطاعة بال1970آیار سنة / فقد عقد في مدینة دبلن في مایو. في الجیش 
للعسكریین وقد تناولت أعمال ھذا المؤتمر بحث أغلب الموضوعات التي یثیرھا واجب الطاعة بصفة 
عامة، وأھمھا الحدود القانونیة لحق الرؤوساء في توجیھ الأوامر، ومدى الطاعة لھا، والمسؤولیة الجنائیة 

)2(.نھاللمرؤسین، ومشكلة الطاعة في حالة الحرب، ومقاومة الجرائم التي تنشأ ع

وقد أفردت الإتفاقیات الدولیة والتشریعات الداخلیة نصوص  لتنظیم العلاقة بین الرئیس والمرؤوسین، إذ 
تطرقت المادة الثامنة من النظام الاساسي لمحكمة نورمبرغإلى تأثیر الأمر الصادر من الرئیس الأعلى 

رئیسھ الأعلى لا یعفیھ من المسؤولیة إن إدعاء المتھم بانھ تصرف وفقاً لأوامر حكومتھ أو" فنصت على 
وقد طبقت المحكمة ". ولكن یمكن أن یعد ذلك سبباً یخفف العقوبة إذا رأت المحكمة أن العدالة تقتضي ذلك 

رئیس أركان حرب الجیش الألماني الذي أدعى أنھ كان خاضعاً لواجب Keitelھذا المبدأ بالنسبة الى 
اه مثل ھذه الوثائق لم ینف كیتل اشتراكھ في الأعمال التي سردت لآنفاً، تج".. الطاعة ومما ورد في الحكم 

إلا أنھ یدفع المسؤولیة بصفة كونھ جندیاً ویتمسك بحجة تسلمھ الأمر وھي الحجة التي ترفضھا المادة 
ان . الثامنة من النظام كوسیلة دفاع فضلاً عن ھذا لیس ھناك أي ظرف مخفف یمكن أن یقدم في صالحھ

مر العلیا حتى التي تعطى للجندي لا یمكن أن تكون ظروفاً مخففھ في حالات ارتكاب جرائم فظیعة الأوا
ومن ثم فان أمر الرئیس الأعلى لا یمكن أن یعد عذراً وعدیدة بعزم وإصرار بدون أي ضرورة حربیة

تقدیریة في قیاس مقبولاً في دفع المسؤولیة استناداً إلى مبادئ محكمة نورمبرغ، وقد ترك للمحكمة سلطة

لاتفاقیة ) البروتوكول الأول ( من الملحق 87یجب على القائد العسكري  في المیدان الالتزام بالواجبات التالیة وفقا للمادة . )1(
. 1977جنیف الصادر عام 

) .  البروتوكول ( اتفاقیات جنیف الأربع ولھذا الملحق منع الانتھاكات الواردة في - أ
قمع ھذه الانتھاكات وإبلاغھا إلى السلطات المختصة وھي الشرطة العسكریة والقضاء العسكري فیما یتعلق بأفراد القوات -ب

. المسلحة الذین یعملون تحت إمرتھ وغیرھم ممن یعملون تحت إشرافھ 
( قوات الذین یعملون تحت إمرتھ على بینة من التزاماتھم كما تنص علیھا الاتفاقیات وھذا الملحق التأكد من أن أفراد ال-ج

. وذلك بغیة منع وقمع الانتھاكات ) البروتوكول
أن یكون على بینة أن بعض مرءوسیھ أو أي أشخاص آخرین خاضعین لسلطتھ على وشك أن یقترفوا انتھاكات للاتفاقیات أو -د

( وأن یطبق الإجراءات اللازمة لیمنع مثل ھذا الخرق للاتفاقیات أو لھذا الملحق   ) البروتوكول ( لھذا الملحق 
) . البروتوكول 

.أن یتخذ عندما یكون ذلك مناسبا إجراءات تأدیبیة أو جنائیة ضد ھذه الانتھاكات -ھـ
.  1946كانون الأول عام / دیسمبر11خ بتاری) 95) (1(قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم : وینظر أیضاً في

حسین عیسى مال االله ، مسؤولیة القادة والرؤساء والدفع باطاعة الاوامر العلیا ، بحث منشور في كتاب القانون الدولى .)2(
.382، ص 2006الانساني ، منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر، 
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ولاشك أن حریة . مدى حریة الاختیار التي یتمتع بھا الشخص عند تنفیذ الامر المكون للجریمة الدولیة
)1(.الاختیار تختلف حسب وظیفة ومركز الممتثل الى الامر ومدى سلطة صاحب الأمر علیھ

 )28 ("2-
)1(بعلاقة الرئیس والمرؤوس غیر الوارد وصفھا في الفقرة 

... "ممارسة سیطرتھ على ھؤلاء المرؤوسین 

) 33(وفي ھذا الس
)1-

: مدنیاً عدا الحالات الاتیة

إذا كان على الشخص التزام قانوني باطاعة أوامر الحكومة أو الرئیس المعني -أ

. إذا لم یكن الشخص على علم بان الأمر غیر مشروع-ب

. إذا لم تكن مشروعیھ الأمر ظاھرة-ج

2-
). ضد الانسانیة 

.الجنائي في محاكم نورمبرغ ویوغسلافیا

)40 (111
" بنص  مفاده 1969لسنة 
: التالیة

. إذا قام بسلامة نیة بفعل تنفیذاً لما أمرت بھ القوانین أو اعتقد ان إجراؤه من اختصاصھ: اولاً

. جبھ علیھعلیھ طاعتھ أو أعتقد أن طاعتھ واإذا وقع الفعل منھ تنفیذ لامر صادر من من رئیس تجب: ثانیاً-

)2(".الیھ للموظف بمناقشة الامر الصادر

. 365ص ، 1971مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي ، مطبعة المعارف ، بغداد ، حمید السعدي ،. )1(

)2(
17- 16، ص 2008، المكتبة القانونیة، بغداد ، 3، ط1969لسنة 111نبیل عبدالرحمن حیاوي، قانون العقوبات رقم . 
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م حیث كانت تعمل على إعداد 1949وقد تكررھذا المبدأ من قبل اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر سنة 
نص على  ) 40(إتفاقیات جنیف بالتزامن مع عمل لجنة صیاغة المبادىء، إذ جاء في المادة  "ت

). في صالح المتھم فإن العقوبة یمكن تخفیفھا اعتبار أمر الرئیس عذراً قانونیاً معفیاً، بل إذا كانت الظروف 
)51 (

)52 ()131 (
"ة مقتضاه من اتفاقیة جنیف الرابع) 148(

)1(.آخر من المسؤولیات التي تقع علیھ أو على أي طرف متعاقدا آخر فیما یتعلق بالمخالفات

. الرؤساء غیر المشروعة أو عدم الإمتثال الیھاالامتثال لأوامر
( 1942تشرین الاول 18صادر بتاریخ ) ھتلر( الإفریقیة لدول المحور تلقى امراً تحریریاً من 

عملیاتھم عن طریق البحر أو الجو أو نزلوا بالمظلات
ولم  . من حیث المبدأ بالنسبة لھؤلاء الأفراد حتى ولو تظاھروا بالاذعان والخضوع وقت إلقاء القبض علیھم

)2(.وینفذه

فإنھ لا یمكن ان تبرر الضرورات العسكریة ارتكاب الاعمال الاجرامیة، فالمرؤوس یملك وعلى ذلك

ظام محكمة  من ن) 7/4( 
" یوغسلافیا 
". إذا رأت ذلك استیفاء للعدالة . على أن للمحكمة الدولیة أن تنظر في تخفیف العقوبة. رئیس أعلى

) (لقد ثبت بأن محكمة یوغسلافیا السابقة قد تسائلت أثناء التحقیق
.واعترفھ بارتكاب جرائم في قریة بیلیسیا 1996تشرین الثاني 19

ھل تعرف أحداً قتل بسبب عدم إطاعتھ الأوامر ؟ 

)3(.أنا سوف أخبركم، أنا متأكد أنني كنت سأقتل لو أنني كنت قد رفضت الإنصیاع للأوامر: أجاب 

ونتناول في أربعة فروع حالا
: عن أعمال مرؤوسیھ كما یأتي

. 188، ص 2004بعة الثقافة ، أربیل، حسین الشیخ محمد طھ البالیسیاني ، القضاء الجنائي الدولي ، مط. )1(
. 253، ص 1966محمد محي الدین عوض ، دراسات في القانون الدولي الجنائي ، مطبعة جامعة القاھرة ، القاھرة ،. ) 2(

(9).Prosecutor v. Drazen Ardomvic ,(AppealJudgment (، IT-96-22-A, International
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 7 October 1997.
http://www.refworld.org/docid/402761f0a.html [accessed 1 February 2015.
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تنفیذ الأمر مانعاً للمسؤولیة: أولاً-

)33 (
 .

اكمات  لاسیما ما أخذت بھ مبادىء. الرئیس الأعلى مخففاً للعقوبة ولیس معفیاً للعقاب مح برغ و نورم محكمة 
. یوغسلافیا وراوندا، ومشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانیة

: مسائلھ مرتكب الجریمة الدولیة وھي

: إذا كان الجاني ملزماً قانوناً باطاعة أوامر الحكومة أو الرئیس المعني. 1

. مناقشتھ

 .

. الوحشیة

 ) (
التردد في تنفید الأوامر

)1(.إلى حالة من الإكراه لایمكن تجاھلھا ، ولا یمكن للقانون الدولي الجنائي أن یغفل عنھا

نصاره   –لا یؤدي  سب أ –ح
)2(.قائمة في مواجھة الرئیس الذي أصدر الأمر غیر المشروع

)  (
)3(.الصادرة إلیھ من رئیسھ الأعلى على اعتبار أن العسكریین لیسوا أدوات عمیاء

 " "

.172، ص 2005عبدالفتاح بیومي حجازي ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، دار الفكر الجامعي ، القاھرة . )1(
832، ص 2002إبراھیم زھیر الدراجي ، جریمة العدوان ومدى المسؤولیة القانونیة الدولیة عنھا ، جامعة عین شمس ، . )2(
دور القانون الدولي الجنائي  في حمایة حقوق الانسان أطروحة دكتوراه غیر منشورة جامعة عبد االله علي عبو سلطان ،. )3(

. 169ص 2004المواصل ،
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)1(.مشروعیتھا، وھم في الغالب أقل درایة في ھذه الامور

. واطراده في ظل ما یملیھ مبدأ المشروعیة من احترام للقانونین والأنظمة

)2(. واضحاً في عدم مشروعیتھ 

)3(.إھدار وجود ھذا القانون الدولي والإعتداء على أھم الحقوق والمصالح التي یحمیھا

.مشروعإذا كان الجاني لا یعلم بأن الأمر غیر : ثانیاً-

وھي 
. على أساس عدم العلم مشروعیتھ

لجریمة الدولیة والناتج من تنفیذه لاوامر رؤسائھ، أما إذا كان الفاعل بالصفة غیر المشروعة لعملھ المكون ل

وفي ھذا المجال یذھب جانب من الفقھ الى القول إن الاعتقاد بمشروعیة الفعل . إلى ارتكاب فعل یعد جریمة
عن

)4(.تقتضي بھ احكامھ

. الدفع بانتقاء القصد الجنائي لدیھ

وقد یحصل أن یعلم المرؤوس 

من نظام المحكمة الدولیة الجنائیة ؟ ) 33(الفقرة الاولى من المادة 

.107، ص 2006، طاعة الرؤوساء وحدودھا ، دار قندیل ، عمان یلو راضي مازن ل.)1(
علي محمد حسنین حماد ، مسؤولیة القائد في تطبیق القانون الدولي الإنساني خلال النزاعات المسلحة، بحث مقدم في الحلقة . )2(

.2013ربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ، القانون الدولي الإنساني في ظل النزاعات الدولیة ، جامعة نایف الع-العلمیة
. 172عبد الفتاح بیومي حجازي ، مصدرسبق ذكره ، ص . )3(
. 177عبد الفتاح بیومي حجازي ، مصدرسبق ذكره  ، ص .  )4(
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)1(.أسباب الاباحة ذات طبیعة موضوعیة یتعین أن تتحقق فعلاً وتكتمل لھا شروطھا حتى تنتج آثارھا

) 32(ویبدو ان المادة 
 )1-

. مطلوب لارتكاب الجریمةلامتناع المسؤلیة الجنائیة إلا إذا نجم عنھ انتفاء الركن المعنوي ال

2-

). 33( المنصوص علیھ في المادة لارتكاب تلك الجریمة، أو كان الوضع على النحو 

 .

. المرؤوس أن یتحمل عبء أثبات ما یدعیھ

.إذا لم تكن عدم مشروعیة الأمر ظاھرة:  ثالثاً-

بسبب الحالة الذھنیة بسبب طبیعة الفعل عندما لایكون من السھولة تبین ما إذا كانت مشروعة من عدمھ، أو

)2(. تنتفي عند تنفیذه للأمر

الجریمة عن طریق ارتكابھ الا

)3(. اھرةتكن ظ

لمادة  1وھنا لابد من الإشارة إلى ضرورة أن یتم تعدیل الفقرة  ذف الفرع   33من ا ) ج(بح

ضیقت من اختصاصھا عندما لم تقرر المسؤولیة عن الجریمة ا

ص ،1988شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، مدیریة دار الكتب للطباعھ والنشر ، الموصل ، ماھر عبد شویش ،. )1(
326.

ویلیامسون جیمي الآن ، بعض الاعتبارات حول مسؤولیة القیادة والمسؤولیة الجنائیة ، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر ، . )2(
.53، ص 2008حزیران  / ، یونیو 870، العدد 90المجلد 

،  ص 2009، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 2أمجد ھیكل ، المسؤولیة الجنائیة الفردیة أمام القضاء الدولي ،  ط. )3(
549.
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) 30(میزت في المادة 
الجرائم التي ترتكب على الخطأ الواعي في حین استبعدت مساءلة الفاعل إذا ارتكبت ھذه الجرائم بناءً على 

الخطأ غیر الواعي تأسیساً على ع
)1(.الواعي

-1( فقد ورد في النص 
في اختصاص المحكمة ولا یكون عرضھ للعقاب على ھذه الجریمة إلا إذا تحققت الأركان المادیة مع توافر 

)2(. د والعلمالقص

حت الفقرة    أوض لمادة   ) 1(وبعد أن  ) 33(من ا
من المادة ذاتھا ) 2(عاد واعتبر في الفقرة . الرئاسي جریمة دولیة وكانت عدم مشروعیة الأمر غیر ظاھرة

-2( الجماعیة أو الجرائم ضد الانسانیة فقد ورد 
 .(

.لحرب والعدوان كذلك ، وھو تمییز لا نرى ضرورة في إدراجھالأوامر المتضمنة ارتكاب جرائم ا

.مسؤولیة القادة والرؤساء عن أعمال مرؤوسیھم: رابعاً-

1949عدت إتفاقیات جنیف لعام 

1. التي یرتكبھا المرؤوس

. المرؤوسین

من  ) 28(وقد أورد المش
 "  :

:الاساسي من أسباب أخرى للمسؤولیة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

1-

. أو تخضع لسلطتھ وسیطرتھ على ھذه القوات ممارسة سلیمة

ضاري خلیل محمود، باسیل یوسف، المحكمة الجنائیة الدولیة، ھیمنة القانون أم قانون الھیمنة،  بیت الحكمة، بغداد ، . )1(
.    163ص ، 2002،
تركي بن عید الدوسري ، جریمة الإبادة الجماعیة  في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة . )2(

.182، ص2012جامعة نایف للعلوم الأمنیة ، -،كلیة الدراسات العلیا
 28(النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، المادة : ینظر في. (
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إذا كان القائد العسكري أو الشخص-أ
. ذلك الحین، بان القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب ھذه الجرائم

-ب
. ة على السلطات المختصة للتحقیق والمقاضاةاو قمع ارتكاب ھذه الجرائم أو لعرض المسأل

2-)1(

. المرؤوسین ممارسة سلیمةالفعلیتین نتیجة لعدم ممارستھ على ھؤلاء 

-أ
. وشك ان یرتكبوا ھذه الجرائم

. إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في اطار المسؤولیة والسیطرة الفعلیتین للرئیس-ب

-ج
. الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقیق والمقاضاة

. المسؤولیة

-1") 27(وقد بینت ذلك بصراحة المادة 

خاص، فان الصفة الرسمیة للشخص، سواء كان رئیساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو 

. الأساسي، كما أنھ لا یشكل في حد ذاتھ سبباً لتخفیف العقوبة

2-
". في اطار القانون الوطني أو الدولي دون ممارسھ المحكمة اختصاصھا على ھذا الشخص 

ادة في    ات الق

یجب تضمین ھذه الواجبات في أوامر العملیات العس
)1( ،

: الأول من إتفاقیات جنیف وھي ) البروتوكول ( من الملحق 86علیھ المادة 

حسین عیسى. ) 1(
.403ص ،2006الانساني منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر ، 
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على قمع الانتھاكات الجسیمة واتخاذ الإجراءات تعمل الأطراف السامیة المتعاقدة أطراف النزاع-أ
توكول (  برو ل م عن ) ا تن التى 

. التقصیر 

توكول  ( - ب برو ) ال
حوال إذا علموا أو كانت لدیھم  معلومات تتیح لھم في تلك الظروف الجنائیة أو التأدیبیة حسب الأ

أو یخلصوا إلى أنھ كان یرتكب أو أنھ فى سبیلھ لارتكاب مثل ھذا الانتھاك ولم یتخذوا كل ما فى 
.وسعھم من إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع ھذا الانتھاك

للقادة، إذا كان لھم دور أساسي في ارتكاب الجریمة، وبناء على ذلك، تتحقق المسؤولیة الجنائیة المباشرة 
.كتابیة أو شفویة، أو الإسھامفیھا بتحریض، أو مساعدة، أو اتفاق، أو شروعسواء بإصدار أوامر مباشرة

كما أن صور المسؤولیة الجنائیة المباشرة للقادة تتمثل في المساھمة الجنائیة الأصلیة والمساھمة 
)1(.)المشروع الإجرامي المشترك(الجنائیة التبعیة، والاتفاق الجنائي، أو ما یطلق علیھ 

لداخلي حتى الآن، فإن والحق، أن الدفع بالحصانة وان كان یمكن الاحتجاج بھ في نطاق القانون الجنائي ا
الوضع بدأ یختلف عندما یتعلق بجریمة دولیة خاضعة لأحكام القانون الدولي الجنائي، فقد بات من المستقر 

كما وأن الحصانة التي تؤدي إلى . أنھ لا یعتد بالحصانة ولا یمكن أن تكون وسیلة للأفلات من العقاب
عارض بین السیاسات والممارسات المادیة والعملیة التي إفلات الشخص من المساءلة القانونیة ھي نتاج للت

تسعى الدول من خلالھا الوصول إلى تحقیق مصالحھا الخاصة، وبین متطلبات العدالة الدولیة التي تعني 
إقرار المسؤولیة الجنائیة ، وتھدف إلى تحقیق غرض عقابي ووقائي في الوقت ذات

للقادة وفقاً للقانون سمیر محمد شحاتھ ، عرض أطروحة دكتوراه ، محمد صلاح عبداالله أبو رجب ، المسؤولیة الجنائیة . )1(
.2011الدولي، مجلة السیاسة الدولیة ، مؤسسة الأھرام ، القاھرة ، 

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/4/101/1728/
. 2/2015/ 6تم الدخول على موقع الأھرام بتاریخ 

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/4/101/1728/
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المبحث الثاني

آلیات تنفیذ نظام المسؤولیة الجنائیة

من المعلوم أن المسؤولیة الدولیة  لم تعد علاقة بین الدول وحدھا، إذ ظھرت صور أخرى للمسؤولیة، 
منھا المسؤولیة الجنائیة الفردیة على المستوى الدولي عن الجرائم الدولیة المرتبطة بحقوق الإنسان ومن 

الجنائیة الدولیة في تعزیز احترام حقوق الإنسان، وتنفیذ أحكام القانون الدولي ھنا یساھم نظام المسؤولیة 
وقد ساھم الترابط بین .لحقوق الإنسان، من خلال قمع ومنع الانتھاكات الخطیرة الموجھة ضد ھذه الحقوق

لمستوى الجھود الساعیة إلى تدویل المسؤولیة الجزائیة، وإیجاد نوع من الحمایة لحقوق الإنسان على ا
الدولي، وعدم إفلات المسؤولین عن انتھاكات حقوق الإنسان من العقاب إلى إیجاد جرائم ذات طابع دولي 
نظمت بموجب اتفاقیات دولیة فقد ذكرت حقوق الإنسان في المیثاق أو الدیباجة ثماني مرات والسعي إلى 

ولیة مرتبطة بھذا الموضوع تعمل حمایة حقوق الإنسان من مقاصد الأمم المتحدة، ومن ثم ظھرت جرائم د
المحاكم الجنائیة الدولیة على قمع ومنع ارتكابھا ، حیث تعاقب كل من ینتھك حقوق الإنسان، وبالتالي عدم 
تركھم دون عقاب، وكذلك ردع من تسول لھ نفسھ حقوق الإنسان، وبذلك یتحقق الأثر المانع للاعتداء على 

)1.(تلك الحقوق

بین الجھود الساعیة إلى تدویل المسؤولیة الجزائیة، وإیجاد نوع من الحمایة لحقوق وقد ساھم الترابط 
الإنسان على المستوى الدولي، وعدم إفلات المسؤولین عن انتھاكات حقوق الإنسان من العقاب إلى إیجاد 

یباجة جرائم ذات طابع دولي نظمت بموجب اتفاقیات دولیة فقد ذكرت حقوق الإنسان في المیثاق أو الد
ثماني مرات والسعي إلى حمایة حقوق الإنسان من مقاصد الأمم المتحدة، ومن ثم ظھرت جرائم دولیة 
مرتبطة بھذا الموضوع تعمل المحاكم الجنائیة الدولیة على قمع ومنع ارتكابھا ، حیث تعاقب كل من ینتھك 

فسھ حقوق الإنسان، وبذلك حقوق الإنسان، وبالتالي عدم تركھم دون عقاب، وكذلك ردع من تسول لھ ن
:ومن أھم اتفاقیات تجریم ھذه الانتھاكات او الجرائم ھي. یتحقق الأثر المانع للاعتداء على تلك الحقوق

.اتفاقیة منع جریمة إبادة الجنس البشري: أولاً-

1951ودخلت حیز النفاذ سنة 1948أقرت ھذه الاتفاقیة من جانب الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 
وكان سبب إیجاد ھذه الاتفاقیة سیاسة الإبادة التي اتبعتھا بعض الدول قبل الحرب العالمیة الثانیة وأثنائھا 
وأكدت محكمة العدل الدولیة المعنى المتقدم في الرأي الاستشاري الصادر عنھا والمتعلق بالتحفظات 

ان الاتفاقیة اعتمدت على غرض إنساني من الواضح (الخاصة باتفاقیة منع إبادة الجنس البشري إذ ذكرت 
وحضاري بحت، بل لا یمكن تصور اتفاقیة لھا ھذا الطابع المزدوج بدرجة أعلى من ھذه الاتفاقیة إذ ترمي 

أحمد أبو الوفاء ، الملامح الأساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة ، من كتاب المحكمة الجنائیة الدولیة، المواءمات الدستوریة .)1(
.19، ص 2005اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، القاھرة ، –إعداد شریف عتلم 3والتشریعیة ، ط
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من ناحیة إلى ضمان الوجود ذاتھ لبعض الجماعات البشریة، ومن ناحیة أخرى إلى تأكید وتوثیق مبادئ 
دة في مثل ھذه الاتفاقیة مآرب خاصة، وإنما لھا ولكل منھا مصلحة ولیس للدول المتعاق. الأخلاق الأولیة

ویشمل ). مشتركة وھي الحفاظ على المقاصد العلیا التي من أجلھا خرجت ھذه الاتفاقیة إلى عالم الوجود
:مفھوم الإبادة الجماعیة

.قتل أفراد الجماعة- أ

.ضاء الجماعةلاعتداء الخطیر على السلامة الجسدیة أو النفسیة لأع-ب

كلیاً ) العقلي(إخضاع الجماعة عمداً إلى ظروف معیشیة من شأنھا أن تؤدي إلى ھلاكھا الجسدي  و-جـ 
. أو جزئیاً

نقل - ھـ. عرقلة أو منع الولادات الجماعیة أي فرض تدابیر تستھدف منع الانجاب داخل الجماعة-د
روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائیة الدولیة وقد نص نظام. الأطفال بالإكراه من جماعة إلى أخرى

الخاصة بجریمة الإبادة الجماعیة 1948كذلك على ھذه الجریمة وأورد الأشكال المذكورة في إتفاقیة عام 
)1(.للجنس البشري في المادة السادسة منھ

ضد دولة أخرى أو ولا یشترط لتحقق صفة الدولیة في ھذه الجریمة أن یكون الفعل صاداراً من دولة
أن دولة قد قامت بالتحریض أو التدبیر على أرتكابھ ، بل أن الأفعال الإجرامیة التي ترتكبھا بعض 

)2(. المنظمات أو الأفراد تعد بمثابة جرائم دولیة أیضاً

والحق ، أن تحقیق العدالة الجنائیة لا أن یكون  من خلال مسار القضاء الجنائي الدولي وفق 
صوص القانونیة التي عالجت الجرائم الدولیة وقررت لھا عقوبات تتناسب والأفعال المرتكبة  بإطار الن

)3(.قانوني ولیس بإطار سیاسي كما شھد بذلك تاریخ العلاقات الدولیة 

.والبروتكولین الملحقین بھا1949إتفاقیات جنیف عام : ثانیاً -

.)البروتوكول الأول ( من الملحق 87وفقا للمادة 
) . البروتوكول ( منع الانتھاكات الواردة في اتفاقیات جنیف الأربع ولھذا الملحق - أ

جنائیة الدولیة ، من كتاب المحكمة الجنائیة الدولیة ،المواءمات الدستوریة أحمد أبو الوفاء ، الملامح الأساسیة للمحكمة ال. )1(
.19، ص 2005اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، –، إعداد المستشار شریف عتلم 3والتشریعیة ، ط

جمال إبراھیم الحیدري ، جریمة إبادة الجنس البشري في ضوء القانون الدولي الجنائي، مكتبة .  )2(
.14، ص 2012نھوري ، بغداد ، الس

جمال إبراھیم الحیدري ، معاییر العدالة في النظام القضائي الجنائي الدولي ، مكتبة السنھوري  ، بغداد . )3(
.102، ص 2012، 
 والبروتكولین الملحقین بھا1949إتفاقیات جنیف الأربعة عام.
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قمع ھذه الانتھاكات وإبلاغھا إلى السلطات المختصة وھي الشرطة العسكریة والقضاء العسكري فیما -ب 
.لذین یعملون تحت إمرتھ وغیرھم ممن یعملون تحت إشرافھ یتعلق بأفراد القوات المسلحة ا

التأكد من أن أفراد القوات الذین یعملون تحت إمرتھ على بینة من التزاماتھم كما تنص علیھا - ج
.وذلك بغیة منع وقمع الانتھاكات ) البروتوكول( الاتفاقیات وھذا الملحق 

أشخاص آخرین خاضعین لسلطتھ على وشك أن یقترفوا أن یكون على بینة أن بعض مرءوسیھ أو أي-د
وأن یطبق الإجراءات اللازمة لیمنع مثل ھذا الخرق ) البروتوكول ( انتھاكات للاتفاقیات أو لھذا الملحق 

) .البروتوكول ( للاتفاقیات أو لھذا الملحق 
إن اخذ الاحتیاطات . الانتھاكات أن یتخذ عندما یكون ذلك مناسبا إجراءات تأدیبیة أو جنائیة ضد ھذه -ھـ

اللازمة أثناء الھجوم واتخاذ الإجراء اللازم وفقا لواجبات القادة في المیدان نابع من كون أن الاتفاقیات 
تصبح قانوناً بعد التصدیق علیھا وفقا للإجراءات الدستوریة وإصدارھا من قبل رئیس الدولة، وإن رئیس 

یعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة لذلك یجب تضمین ھذه الواجبات في الدولة في جمیع الأنظمة السیاسیة
أوامر العملیات العسكریة وتكون طاعتھا ملزمة ومخالفتھا جریمة تستوجب العقاب، وإن المسؤولیة الجنائیة 

( من الملحق 86ووفقا لما نصت علیھ المادة ، لا تقع فقط على المرؤوسین بل على الرؤساء أیضاً
:الأول وھي ) وتوكول البر

تعمل الأطراف السامیة المتعاقدة أطراف النزاع على قمع الانتھاكات الجسیمة واتخاذ الإجراءات اللزمة -أ
.التى تنم عن التقصیر ) البروتوكول ( لمنع كافة الانتھاكات الأخرى للاتفاقیات ولھذا الملحق 

رؤساءه من المسؤولیة الجنائیة ) البروتوكول ( ملحق لا یعفى أى مرؤوس بانتھاك الاتفاقیات أو ھذا ال- ب
معلومات تتیح لھم في تلك الظروف أو یخلصوا إلى أو التأدیبیة حسب الأحوال إذا علموا أو كانت لدیھم 

أنھ كان یرتكب أو أنھ فى سبیلھ لارتكاب مثل ھذا الانتھاك ولم یتخذوا كل ما فى وسعھم من إجراءات 
.ھذا الانتھاكمستطاعة لمنع أو قمع

إن مفھوم الجریمة في المجال الدولي لا یختلف عن مفھومھا في المجال الداخلي، فالجریمة بشكل عام 
تتحقق نتیجة الاعتداء الواقع على مصلحة یحمیھا القانون، ویتعرض الفرد بسببھ لإجراء عقابي یفرضھ 

كیان المجتمع و بقائھ ، فالـدولة تحدد مجموعة من المصالـح الأساسیة المھمة للمحافظة على.المجتمع
وتعتبر أي سلوك یقوم بھ الفرد فیھ إخلال بھذه المصالح جریمة یتعرض الشخص بناء علیھا للعقاب، و كذا 

فأي اعتداء یقع على مصلحة یحمیھا القانون الدولي یعد جریمة دولیة یتعرض . الحال في المجال الدولي 
نونیة لمنع ارتكاب الجرائم لا قیمة لھا من الناحیة الواقعیة ؛ فوضع القواعد القا)1(صاحبھا للمساءلة عنھا 

ویوقع العقاب من قبل ھیئة . إن لم تقترن بعقوبة توقع بالأشخاص الذین ارتكبوھا أو أمروا بارتكابھا
)2(.قضائیة لھا صلاحیة النظر في ھذه الجرائم

:كما یأتيونتناول في ثلاثة فروع عن وسائل التقاضي في الجرائم الدولیة 

.القضاء الوطني:أ 
نصت اتفاقیات جنیف على ضرورة اتخاذ الإجراءات من طرف الدول بھدف تضمین مقتضیاتھا في 

الإنساني جعل من فمن ھنا یتضح أن القانون الدولي.القوانین الوطنیة و معاقبة كل مخالف لھذه القواعد 
.لتطبیقھالقضاء الوطني أولى الأجھزة الراعیة 

، مجلة " للمحكمة الجنائیة الدولیة وعلاقتھ بالاختصاص المحاكم الوطنیةالاختصاص التكمیلي "عبد الحق بن میمونة ، . )1(
50، ص2009، 363المستقبل العربي، العدد 

.197، ص 1998دار الفكر العربى للطباعة والنشر،حسین الفتلاوي ، الوسیط في القانون الدولي العام،.)2(



A.A. Ibraheem Ph.D (Lecturer)عبدالأمیرعبدالحسن إبراھیم. د.م

- 128 -

إن الجرائم التي ترتكب ضد دولة معینة من طرف أجانب أو أحد رعایاھا تخضع لمحاكم ھذه 
شخصا من مجرمي الحرب أمام المحـكمة العلیا الألمانیة، و 45بمحاكمة 1921الدولة؛فألمانیا قامت عام 

لحرب في الحرب العالمیة الثانیة قـد تـولت المحاكـم البریطانیة و الفرنسیة و الألمانیة محاكمة مجرمي ا
)1(.1964بتھمة مخالفة القانون الدولي الإنساني ، وقد استمرت ھذه المحاكمات حتى عام 

بشأن ضحایا الحرب، للدول الأطراف معاقبة الأشخاص الذین 1949وقد أجازت اتفاقیات جنیف لعام 
)2(.یرتكبون جرائم حرب أمام محاكمھا

الوطنیة في كل دولة لھا اختصاص عام بالنسبة لجمیع الجرائم التي لھا صلة مباشرة بالقانون فالمحاكم 
الدولي كما ھو الحال بالقانون الداخلي، حیث كان ھناك التزام على عاتق الدول بأن تقوم بھذا العمل من 

تكفل عدم ھروب خلال اختصاص محاكمھا القضائیة بشأن الأفعال المحرمة دولیا، وفقا لضوابط معینة 
.المجرم من العقاب

لكن ھذه الأجھزة تبقى قاصرة على المستوى الدولي في معالجة الجرائم التي ترتكب، وھذا ما كشفھ 
الواقع العملي بدلیل أنھ من الحرب العالمیة الثانیة و عقب انتھاء المحاكمات التي عقبتھا ، حدثت نزاعات 

من الجرائم الدولیة دون أن تنشأ بالمناسبة أي محاكمة لمرتكبیھا لا على مسلحة عدیدة ارتكبت فیھا الكثیر
و لا الدولي ، وھذا ما أدى إلى إفلات العـدید من المجرمین من المحاكمة و العقاب، لأن المستوى الوطني

بالتأكید فمن ارتكب ھذه الجرائم ، لن یكون. أمام محاكمھ الوطنیةمن یرتكب ھذه الجرائم لن تتم محاكمتھ
قد ارتكب فعلا محرما وفقا لمفاھیم ذات البلد المعتدي، و إنمـا سیكون قد مارس واجبا وطنیا ، و حقا 
قانونیا و دفاعا شـرعیا، و غیر ذلك من المصطلحات التي تشرع مثل ھذه الجرائم، و تنفي عنھا الصفة 

عة، وھذا كلھ سیشكل عقبة أمام الإجرامیة، بل تسبغ على من یرتكبھا أسمى مراتب البطولة و الشجا
تجلى محاكمة المجرمین أمام المحاكم الوطنیة،مما جعل المجتمع الدولي یتجھ نحو القضاء التكمیلي و الذي

.في المحكمة الجنائیة الدولیة

.القضاء الدولي:ب

ختامھ، بارتفاع في لقد اتسم الربع الأخیر من القرن العشرین ، سیما السنوات العشر التي جاءت في 
معدل حدوث النزاعات المسلحة و اشتداد ضراوة العنف فیھا أحیانا، حیث ضرب جمیع الأطراف عرض 

و كان من المفـارقات أن انتقل .الحائط بكثیر من القواعد والمبادئ المستقرة للقانون الدولي الإنساني
اتخاذ خطوات أكثر جرأة بإنشائھ للمحكمتین المجتـمع الدولي من مـوقـف التندید و الإعراب عن القلق إلى 

، والتي ینص نظامھا الأساسي من خلال المادة )3(1994و رواندا 1993المخصصتین لیوغسلافیا 

.197المصدر نفسھ ، ص . )1(
.اتفاقیة جنیف الثالثةمن 129المادة . )2(
أحمد عبد العلیم، اللجنة الدولیة للصلیب : مدخل للقانون الدولي الإنساني، ترجمة:فریتسكالسھوفن،  ضوابط تحكم الحرب. )3(

.217، ص2004الأحمر، 
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الثانیة على أن لھا سلطة النظر في الانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف، لكن ھاتین المحكمتین ظل 
تي ارتكبت في یوغسلافیا و رواندا فقط، و كذلك الاختصاص یحـكمھا الاختصاص المكاني، أي الجـرائم ال

وھذا یعـني انتھاء المحكمتین بانتھاء مھمتھما . الزماني أي الجرائم التي ارتكبت منذ بـدایة التسعینیات فقط
و بالتالي استمرار الفراغ القضائي على المستوى الدولي، و الذي ستعمل لجنة القانون الدولي على سده، إذ 

طاعت أن تعد نظاما أساسیا لمحكمة جنائیة دولیة، وھو عمل كان قد شرعت فیھ منذ السنوات الباكرة است
قدمت مشروع النظام الأساسي للمحكمة إلى الجمعیة العامة للأمم 1994ففي عام . في حیاة الأمم المتحدة

عرضھ على مؤتمر المتحدة التي قامت بدورھا بتشكیل لجنة لإعداد نص یحظى بقبول واسع النطاق ل
یولیو 17یونیو و 15دبلوماسي، و الذي دعت إلیھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة إذ عقد للمدة ما بین 

) .1(دولة 133واعتمد المؤتمر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة، و الذي و قع علیھ ممثلو 1998

فما ھي الأجھزة الأساسیة للمحكمة و ما ھي اختصاصاتھا ؟ وماذا عن علاقتھا بالقضاء الوطني 
تتكون المحكمة الجنائیة من رئاسة المحكمة و تضم الرئیس و نائبان لھ، و كذلك دائرة الاستئناف ودائرة ؟

المعلومات الخاصة بالجرائم للمحاكمة بالإضافة إلى مكتب المدعي العام الذي یختص بتلقي البلاغات و 
كما تضـم المحكمة السجل، و یـرأسھ شخـص یسمى مسجل المحكمة، و .التي تدخل في اختصاص المحكمة

قاضیا 18و یصل عدد قضاة المحكمة إلى . یختص بالجوانب غیر القضائیة الخاصة بالمحكمة و إدارتھا
ویقتصر اختصاص . )2(المطلوبة لتلك المھمة یتم اختیارھم من أفضل العناصر التي تتوفر فیھم المؤھلات

وقد حددھا النظام الأساسي . المحكمة على أشـد الجرائم خطورة ، والتي ھي موضع الاھتمام الدولي
جرائم الحرب ، و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة ، و جریمة الإبادة :كالتالي ) 5(للمحكمة في المادة 

.)3(الجماعیة ، و جریمة العدوان 

تتمثل فـي ارتكاب أفعال لتدمیـر مجمـوعة وطنیـة أو عرقیة أو دینیة معینة، :جـریمة الإبادة الجماعیة -1
عن طریق القتل أو إحداث أدى جسماني أو عقلي جسیم لأعضاء المجموعة أو اتخاذ إجراءات تمنع تناسلھا 

حوال معیشة یقصد منھا إھلاكھا أو نقل أطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى أو إخضاع الجماعة عمدا لأ
.الفعلي أو جزئیا

تعني الجرائم التي ترتكب على نطاق واسع و دائم، ضـد السـكان المـدنیین :الجرائم ضد الإنسانیة - 2
مثـل القتـل والإبادة و النقـل الإجـباري للسـكان و التعـذیـب و الاغتصاب و الاختفاءات القسریة و الاختفاء 

.اصالجبري للأشخ

یكـون للمـحكمة اختـصاص فیما یتعلق بجـرائم الحـرب، و خصوصا عندما ترتكب :جــرائم الحـرب- 3
و تعني جرائم . في إطار خطة أو سیاسة عامة، أو في إطار عملیة ارتكاب واسعة النطاق لھذه الجرائم

.221المصدر نفسھ ، ص. )1(
.137، ص 2006القاھرة، القانون الدولي الإنساني ، المجلس الأعلى للثقافة،: أحمد أبو الوفا . )2(
.54عبدالحق بن میمومنة ، مصدر سبق ذكره ، ص . )3(
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، و أي 1949قیات جنیف الحرب حسب المادة الثامنة من نظام روما الإنساني الانتھاكات الجسیمة لاتفا
فعل من الأفعال التالیة ضد الأشخـاص أو الممتلكات الـذین تحمیھم اتفاقیات جنیـف ذات الصلـة لعـام 

1977أو البروتوكول الأول و الثاني المكملین لھا لعام 1949

لھا و تمارس المحكمة اختصاصھا تجاه ھذه الجریمة، حینما یتم إقرار تعریف :جریمة العدوان -4
و تمارس المحكمة اختصاصا تكمیلیاً للقضاء )1(.الشروط اللازمة لممارسة المحكمة لھذا الاختصاص

الوطني و لا تعد بدیلاً لھ، و قد ورد ھذا المبدأ في عدة مواضع من النظام الأساسي للمحكمة، ففي الدیباجة 
ساسي ستكون مكملة للاختصاصات أن المحكمة الجنائیة الدولیة المنشأة بموجب ھذا النظام الأ: "ورد

، وذلك بھدف الحیلولة دون إفلات مرتكبي الجرائم من العقوبات المنصوص "القضائیة الجنائیة الوطنیة
.علیھا في النظام الأساسي للمحكمة باعتبار ھذه الجرائم أشد خطورة في نظر المجتمع الدولي

من ) 5(ى الجرائم المنصوص علیھا في المادة و یفعل الاختصاص التكمیلي للمحكمة، للنظر في إحد
، وعند رفض عند انھیار النظام القضائي الوطني:وھما) 18(نظامھا الأساسي، في حالتین جاءتا في المادة 

)2(.أو فشل النظام القضائي الوطني في القیام بالتزاماتھ القانونیة بالتحقیق ومحاكمة المتھمین

ق للمحكمة الجنائیة الدولیة أن تتدخل لمحاكمة المجرمین، متجاوزة بذلك ففي مثل ھذه الحالات یح
فمن الثابت أن أي نظام قانوني و حتى . القضاء الوطني من أجل الحفاظ على ھیبة القانون الدولي الإنساني

و قد أرسى قضاء. یضمن فعالیتھ و إلزامیتھ، لا بد أن یستھدف كل من یخالف أحكامھ بالجزاء و العقاب
كل : "عندما أشار إلى أننورمبرغ ھذا المبدأ حین أكد المسؤولیة الفردیة عن ارتكاب الجرائم الدولیة

.)3("شخص یرتكب فعلا یشكل جریمة حسب القانون الدولي یسأل عن فعلھ و یوقع علیھ العقاب

الدولي بصفة عامة و ووفقا لھذا المبدأ ، فقد بات الفرد الذي یرتكب عملاً مخالفا لأحكام القانون
القانون الدولي الإنساني على وجھ الخصوص مسؤولاً مسؤولیة شخصیة و مباشرة أمام القضاء الدولي، و 
رغـم أھمیة ھذا المبدأ فإنھ ظل معـطلاً و غیر قابل للتنفیذ لأن المجتمع الدولي كان یفتقد إلى الآلیة القضائیة 

فعلى امتداد سنوات طویلة و برغم ارتكاب العدید . ائم الدولیةالتي تضمن محاكمة المتھمین بارتكاب الجر
من الجرائم بل و ابتكار المزید منھا، إلا أن الأفراد كانوا یفلتون من الملاحقة و العقاب لأن دولھم لا 
تحاكمھم عادة ما دام الفعل أو الجریمة قد ارتكبت باسم الدولة و لحسابھا، وقد دفع ھذا المجتمع الدولي إلى
العمل لتجاوز ھذا النقص، وھو ما تم بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة التي سطر لھا كفالة الأحترام التام 

ولن تتحقق الإجابة عن ھذا التساؤل إلا من . لقواعد القانون الدولي الإنساني و معاقبة من یخرق أحكامھ
المحكمة بین أطراف النزاع، و ثانیھما خلال زاویتین ، أولاھما تحلیل بعض نماذج الأحكام التي قضت بھا

الباحثین في القانون الدولي بشكل الوقوف على أحداث واقع الحیاة الدولیة ، وھو أمر منوط بالمھتمین و
عام و القانون الدولي الإنساني بقصد تعمیق البحث فیھ وإثرائھ بدراساتھم واستنتاجاتھم، التي ستتیح للباحث 

.إزاء تطبیق مقتضیات القانون الدولي الإنساني فیما یستجد من نزاعات دولیةمقارعة النص بالممارسة

.139أحمد أبو الوفا ، مصدر سبق ذكره ، ص. )1(
.وما بعدھا52عبدالخالق بن میمونة ، مصدر سبق ذكره، ص . )2(
، بیروت ،   وتحدیات ، مـنشـورات الحبلى الحقوقیة آفاق: في كتاب القانون الدولي الإنساني محمد عزیز شكري ، . )3(

.139، ص 2005
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.التنفیذ في إطار الأمم المتحدة: جـ 

نحن شعوب الأمم "أشارت دیباجة میثاق الآمم المتحدة إلى حقوق الإنسان في عبارات مختلفة إلى
المتحدة وقد آلینا على أنفسنا ان ننقذ الأجیال المقبلة من ویلات الحرب التي في خلال جیل واحد جلبت على 

نا بالحقوق الأساسیة للإنسان وبكرامة الإنسانیة مرتین أحزاناً یعجز عنھا الوصف، وأن نؤكد من جدید ایمان
وأن ندفع بالرقي ……الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبیرھا وصغیرھا من حقوق متساویة

وأن نستخدم الأداة الدولیة في . …الاجتماعي قدماً، وان نرفع مستوى الحیاة في جو من الحریة أفسح
".للشعوب جمیعھاترقیة الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة 

ویعد مجلس الأمن الجھاز الرئیسي في المنظمة الدولیة الذي عھد إلیھ بمھمة حفظ الأمن والسلم 
من المیثاق، ومجلس الأمن الدولي مطالب في المادة المذكورة ان ) 24(الدولیین طبقاً لما ورد في المادة 

تحقیق التعاون الدولي على حل المسائل ( ھو ) 1/3م(یعمل بالانسجام مع مبادئ الأمم المتحدة وواحداً منھا
الدولیة ذات الصبغة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة، وعلى تعزیز احترام حقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة للناس جمیعاً، والتشجیع على ذلك إطلاقاً بلا تمییز بینھم بسبب العنصر أو الجنس أو 

وقد بحث المجلس الكثیر من المشاكل ذات المساس بحقوق الإنسان منھا تقاریر عن تعذیب )اللغة أو الدین
المسجونین السیاسین ووفاة عدد من المحتجزین وتصاعد موجات القمع ضد الأفراد والمنظمات ووسائل 

ان وعدم توفیر إسرائیل الحمایة الملائمة للسك) 1977لسنة 417القرار (الإعلام في جنوب أفریقیا 
808كما أصدر مجلس الأمن قراره المرقم ).1980لسنة 471القرار (المدنیین في الأراضي المحتلة 

القاضي بتشكیل محكمة جنائیة دولیة لمحاكمة المتھمین المسؤولین عن الانتھاكات 22/2/1993بتاریخ 
ومن أخطر ھذه 1991م الخطیرة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في أراضي یوغسلافیا السابقة منذ عا

الجرائم جرائم التطھیر العرقي التي تعد شكلاً من أشكال الإبادة الجماعیة ثم أصدر المجلس قراره المرقم 
القاضي بتشكیل محكمة جنائیة دولیة لمحاكمة المتھمین بارتكاب جرائم الإبادة في 8/11/1994في 955
)1(.رواندا

.الحمایة الدبلوماسیة: د

ویمكن أیضاً أن تلعب الحمایة الدبلوماسیة دوراً في تنفیذ أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان واحترام 
قواعده، وذلك بأن تحرك الدولة دعوى المسؤولیة في مواجھة دولة أخرى، قامت ھي أو رعایاھا بانتھاك 

یھم، وفق قواعد القانون الداخلي حقوق مواطني الدولة الأولى، ولم یستطیعوا إصلاح الضرر الواقع عل
أولاً : للدولة الصادر عنھا الفعل الضار، سواء أكان الضرر مادیاً أو معنویاً، وذلك بتوافر ثلاثة شروط

)2(.شرط الجنسیة وثانیاً استنفاذ طرق التقاضي الداخلیة وثالثاً شرط الأیدي النظیفة

إن تطور المفاھیم الإنسانیة في المجتمع الدولي و ظھور العدید من المنظمات الدولیة الإنسانیة وتشكیل 
محكمة جنائیة دولیة أعطت القانون الدولي الإنساني قدراً من الاحترام وقت المنازعات المسلحة، بل 

و 1949الأربعة عام وفي ھذا الإطار وضعت اتفاقیات جنیف . ومتابعة من لم یحترمھ قضائیا

.45- 43ضاري خلیل محمود،  مصدر سبق ذكره ، ص.)1(
.378ص1987، جامعة بغداد ، 4عصام العطیة ، القانون الدولي العام ، ط.)2(
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مجموعة من الآلیات لتطبیق قواعد 1998، ونظام روما الأساسي عام 1977البروتوكولین الإضافیین عام 
.القانون الدولي الإنساني و احترامھ وجعلھ موضع التنفیذ في جمیع الحالات 

:موقف المشرع العراقي -

تناول المشرع العراقي في تحدید مسؤولیة الأفراد عن الجرائم الدولیة حصراً جریمة الإرھاب عندما تم 
الإرھاب وحدد ماھي الأفعال عرف المشرع مفھومحیث 2005لسنة ) 13( تشریع قانون الإرھاب رقم 

) 5(ى الرغم من أن المادة التي تعد من الأفعال الإرھابیة ؟ وماھي العقوبات التي تتخذ حیال مرتكبیھا ؟ عل
من نظام روما الأساسي لم تتضمن في تحدیدھا للإختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة جریمة 

وسكت المشرع العراقي عن التطرق إلى . الإرھاب من بین الجرائم تنعقد ولایة المحكمة في النظر فیھا
رب ، الإبادة الجماعیة أو العدوان  على أساس أنھا تقع الجرائم الدولیة الأخرى كالجرائم ضد الإنسانیة ،الح

خارج الإختصاص الموضوعي للقضاء الوطني  على إعتبار  أن أشخاصھا من الدول أو الفاعلین الدولییین 
)1(. من غیر الدول

.249- 246نبیل عبدالرحمن الحیاوي ، مصدر سبق ذكره ، ص .)1(
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:تطبیقات حدیثة  في میدان المسؤولیة الجنائیة الفردیة-

:SPECIAL TRIBUNAL FOR LIBANONالمحكمة الخاصة بلبنان . ا

ویقع مقرھا الرئیسي في إحدى ضواحي لاھاي . طابع دوليالمحكمة الخاصة بلبنان ھي محكمة ذات 
.بھولندا، ولھا أیضاً مكتب في بیروت، لبنان

شباط 14وتتحدد الولایة الرئیسیة للمحكمة الخاصة بلبنان في محاكمة الأشخاص المتھمین بتنفیذ تفجیر 
شخصاً، بمن فیھم رئیس الوزراء اللبناني الأسبق رفیق الحریري، 22الذي أدى إلى مقتل 2005فبرایر / 

.والى جرح اشخاص كثیرین آخرین
وأما الاتفاق الذي توصل . دمتھ الحكومة اللبنانیة إلى الأمم المتحدةوقد أنشئت المحكمة بناء على طلب ق

قرار مجلس الیھ لبنان والأمم المتحدة فلم یُصادَق علیھ، وقامت الأمم المتحدة بجعل أحكامھ نافذة من خلال 
.1757الأمن الدولي رقم 

، الغرف: ، وھي تتألف من أربعة أجھزة2009مارس /آذار1ت المحكمة الخاصة بلبنان في افتُتح
.قلم المحكمة، ومكتب الدفاع، والادعاءو

وھي لیست محكمة تابعة للأمم المتحدة ولا . وللمحكمة ھیئة قضائیة مستقلة تضم قضاة لبنانیین ودولیین
وھي أیضاً . زءاً من النظام القضائي اللبناني، غیر أنھا تحاكم الناس بموجب قانون العقوبات اللبنانيج

.المحكمة الأولى من نوعھا في تناول الإرھاب بوصفھ جریمة قائمة بذاتھا
)ن النظام الأساسيم1المادة (اختصاص المحكمة -

2005فبرایر / شباط 14شخاص المسؤولین عن الھجوم الذي وقع في الأختصاص على ا"للمحكمة 
". وأدى إلى مقتل رئیس الوزراء اللبناني الأسبق رفیق الحریري وإلى مقتل أو إصابة أشخاص آخرین

2004أكتوبر /تشرین الأول1ویشمل اختصاص المحكمة أیضاً أحداث أخرى وقعت في لبنان بین 
فبرایر / شباط 14إذا تبین أنھا رابطة بقضایا ذات صلة بأحداث 2005دیسمبر / كانون الأول 12و

ص على جرائم وولایة المحكمة تجیز لھا أیضاً ممارسة الاختصا. ومماثلة لھا من حیث طبیعتھا وخطورتھا
ارتكبت في أي تاریخ لاحق، یقرر ذلك الطرفان وبموافقة مجلس الأمن، إذا كانت ھذه الجرائم مرتبطة 

)1(.2005فبرایر / شباط 14بأحداث 

:المحكمة الجنائیة الدولیة وقضیة أحداث دارفور. 2
قرر فیھ إحالة ملف الذي 1593أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2005آذار من عام /وفي نھایة مارس

.دارفور إلى المحكمة الجنائیة الدولیة
وقد إتھم لویس مورینو اوكامبو المدعى العام السابق للمحكمة الجنائیة الدولیة التى تقع فىلاھاى 

الرئیس السودانى عمر أحمد حسن البشیر ارتكابھ الجرائم ضد 2008یولیو / تموز 14بھولندا یوم 
.ة دارفور بالسودان، وطلب من المحكمة إصدار الامر بالقاء القبض علیھالإنسانیة فى منطق

:الموقع الخاصبالمحكمة الخاصة بلبنان:ینظر إلى .) 1(
http://www.stl-tsl.org/ar/about-the-stl

http://www.stl-tsl.org/ar/about-the-stl/256
http://www.stl-tsl.org/ar/about-the-stl/225
http://www.stl-tsl.org/ar/about-the-stl/225
http://www.stl-tsl.org/ar/component/k2/content/71?Itemid=157
http://www.stl-tsl.org/ar/component/k2/content/72?Itemid=27
http://www.stl-tsl.org/ar/component/k2/content/73?Itemid=27
http://www.stl-tsl.org/ar/component/k2/content/74?Itemid=27
http://www.stl-tsl.org/ar/about-the-stl/223
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غیر أن حكومة السودان رفضت الإتھام ، ورأت أن ھذا التحرك یسیيء إلى عملیة السلام فى السودان 
ویرجع رفض حكومة السودان للإتھام . وتصعید المواجھات الدامیة فى منطقة دارفور بصورة متزایدة

:ن المحكمة الجنائیة الدولیة إلى سببان الذي صدر ع
عدم اعتراف  حكومة السودان بالاتھامات التى وجھتھا المحكمة الجنائیة الدولیة الى الرئیس البشیر : الأول

، واشارت الى ان مسألة دارفور ھى ضمن الشؤون الداخلیة السودانیة، وان الاتھامات التى وجھتھا 
. دوافع سیاسیة  بأعتبارھا وسیلة للتدخل فى الشؤون الداخلیة السودانیةالمحكمة الجنائیة الدولیة لھا 

الثانى، ترى حكومة السودان أیضاً  أن السودان لیست من الدول الموقعة على بنود نظام روما التى 
اصدرتھا المحكمة الجنائیة الدولیة  ، وأن ھذه المحكمة لیس لھا السلطة القضائیة لمقاضاة المواطنین 

.دانیین، ، وأن حكومة السودان في حل من تنفیذ اى قرار تتوصل الیھ ھذه المحكمةالسو
ھذا القرار السابقة الأولى من نوعھا التي یستخدم فیھا المجلس صلاحیاتھ في إحالة المسألة وقد  مثل 

سلطاتھ بموجب إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، حیث كان مجلس الأمن قبل نفاذ قانون المحكمة یلجأ إلى 
الباب التاسع بتكوین ھیئات ثانویة مساعدة للمجلس في إقرار السلم والأمن الدولیین، وھو ما حدث في 

.یوغسلافیا السابقة
فتح تحقیق في 2005حزیران عام /یونیووبناء على قرار مجلس الأمن، أعلنت المحكمة الجنائیة الدولیة في

أعلن المدعي العام لدى المحكمة الجنائیة العثور على أدلة 2006ومع نھایة عام الجرائم التي حدثت في دارفور،
وتلا ذلك إعلان 2004ـ 2003تثبت حدوث عملیات قتل وتعذیب واغتصاب في إقلیم دارفور خلال الفترة من 

لشؤون توجیھ الاتھام إلى أحمد ھارون وزیر دولة ل2007شباط /المحكمة الجنائیة الدولیة في فبرایر
.الإنسانیة وعلي كوشیب أحد قادة ملیشیات الجنجوید، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة

وبسبب رفض الحكومة السودانیة التعاون مع المحكمة الجنائیة، ھددت الأخیرة بتوجیھ اتھامات جدیدة 
الرئیس للبشیر بارتكاب وجھ أوكامبو اتھاما رسمیا 14/7/2008ضد مسؤولین كبار في السودان، وفي 

جرائم إبادة جماعیة وجرائم ضد الإنسانیة وجرائم حرب  على أساس أن الرئیس البشیر كان یھیمن على 
كافة فروع الأجھزة الأمنیة، فھو یعد مسؤولاً جنائیاً لمساھمتھ بطریقة غیر مباشرة في ارتكاب جرائم 

.بطریقة مقصودة
كرة اعتقال بحق البشیر لمسؤولیتھ بصفة مباشرة أو غیر مباشرة عن وبررت المحكمة الجنائیة إصدارھا مذ

القتل، وإنھاء حیاة السكان المدنیین، والنقل القسري (سبع تھم، تتعلق خمس منھا بجرائم ضد الإنسانیة 
.، وتتعلق التھمتان الأخیرتان بجرائم الحرب)للسكان، والتعذیب، والاغتصاب

لقد أعترى العلاقة بین الحكومة السودانیة المحكمة الجنائیة الدولیة حالة التقاطع وعدم التعاون أدى 
شكوى إلى مجلس الأمن عن فشل دولتي ملاوي وتشاد في اعتقال وتسلیم الرئیس تقدیم بالأخیرة إلى 

یر مناسبة لضمان التعاون الكامل السوداني عندما زار البلدین  على التوالي داعیة المجلس الى اتخاذ تداب
من قبل الدول مع المحكمة الجنائیة الدولیة وھو ماتكرر في مع جنوب أفریقیا خلال إجتماعات قمة الإتحاد 

عندما سمح للرئیس البشیر بالمغادرة والعودة إلى بلده  2015یونیو / الأفریقي الأخیرة في حزیران 
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حاكم في جنوب أفریقیا بالقاء القبض علیھ ومنعھ من المغادرة بالرغم من صدور حكم قضائي من أحد الم
)1.(مما ولد  لدى المحكمة الجنائیة الدولیة رأي بغلق ملف دارفور وإعادتھ إلى مجلس الأمن 

:خاتمة 

الدولي ت
.للقانون المحلي والقانون الجنائي الدولي  ضد مرتكبي الانتھاكات 

. الإنسان أو القانون الدولي الإنساني

.اعد القانون الدوليالجنائیة عن انتھاكات قو

) 25(وطبقا للمادة 
الإغراء   . أمرا لارتكاب عمل غیر قانوني مسؤولاً عن تلك الأفعال كما لو كان قد أرتكبھا ھو بنفسھ أن  كما 

أو الحث على ارتكاب الجریمة أو تقدیم الع
محكمة   ) 25( ل نون ا وبناء  . من قا

اشرة ( ) مب
.طبق في معظم القوانین الوطنیةشریك على النحو الم

 . "
فإذا ا " 

. ومحاكمتھ
ار وعلى نطاق واسع فیمكن أن تنعقد مسؤولیة الرئیس عن تلك الجرائم ولا یستطیع أن یدفع التعددیة والتكر

.بعدم علمھ بتلك الجرائم

 " "

(1).  .
:للمزید یراجع 

، مركز دراسات ) جدل السیاسة والقانون ( ، المحكمة الجنائیة الدولیة والسودان عاشور مھديمحمد 
.2010الوحدة العربیة ، بیروت ، 
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 "

" " عن علمھ بارتكابھا
الدولة بتفصیلات ما سوف ی

.وقوعھا

لقد أسست 
 :

)
).مصادر التمویل اللازمة لتنفیذ ھذه الخطة الإجرامیة، إدارةالمجني علیھم 

على عاتقھا واجب التحقیق في الانتھاكات و محاكمة الأشخاص الذی
.للقانون في حال توافر أدلة كافیة ضدھم

وتحول بشكل مستمر من مساءلة من یعتقد أنھم ارتكبوا أو أمروا بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة 

.الإرادة لمقاضاة الجناة  وتقدیمھم للمثول أمام القضاء المختص
وإذا كانت القاعدة في كافة النظم القانونیة الداخلیة عدم جواز ادعاء أحد بالجھل بالقانون، فإن الجھل 
بالقانون الدولي الإنساني ھو على درجة أكبر من الخطورة من الجھل بفروع القانون الأخرى ، مما 

ف فروعھا، من أجل عدم یتطلب نشره قواعد على أفراد القوات المسلحة في عموم جیوش العالم بمختل
التذرع بأوامر الرئیس الأعلي كمانع من موانع المسؤولیة الجنائیة للحیلولة بالتالي من إفلات مرتكبي 

.جرائم الحرب من المسئولیة الجنائیة الدولیة

ولعل أھم ما تتسم إجراءات التحقیق والتقاضي التي تدخل ضمن الأختصاص القضائي النوعي 
للمحكمة ھو طول تلك الإجراءات ، مما یتطلب في أن یأخذ بنظر الأعتبار، في قانون المرافعات التي 

.تعتمده المحكمة  أن لا تستغرق إحراءات المحكمة فترة أطول ما تقتضي 
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The individual responsibility
in the international criminal law

.

A.A. Ibraheem Ph.D(Lecturer)*

Abstract

The international legal provisions on war crimes and crimes against
humanity have been adopted and developed within the framework of
international humanitarian law, or the law of armed conflict.
In search the need to determine individual responsibility, Article 25 of the

Statute of the International Criminal Court (ICC) now contains a detailed
regulation of individual criminal responsibility.

That military commanders and other persons occupying positions of
superior authority may be held criminally responsible for the unlawful
conduct of their subordinates is a well-established norm of customary and
conventional international law. This criminal liability may arise either out of
the positive acts of the superior (sometimes referred to as "direct"
command responsibility) or from his culpable omissions ("indirect"
command responsibility or command responsibility). Thus, a superior may
be held criminally responsible not only for ordering, instigating or planning
criminal acts carried out by his subordinates, but also for failing to take
measures to prevent or repress the unlawful conduct of his subordinates.

A military commander is responsible as a participant or an instigator if,
by not taking measures against subordinates who violate the law of war,
he allows his subordinate units to continue to commit the acts.

Keywords : international humanitarian law, International Criminal Court ,
law of armed conflict.
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